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  نحو تعزز الدور التشرعي لمجلس الأمة الجزائر 
 2016دراسة على ضوء التعدیل الدستور لسنة 

اني لوناس توراه طالب، مز   د
  مقدمة

القوانین وح  ادرة  ترتب على إقصاء مجلس الأمة من ممارسة ح الم
ادرة بتعدیلها، قبل التعدیل الدستور لسنة  عض التناقض بین 2016الم ، ظهور 

امیرالي في الجزائر، خاصة ما  اب المُعلن عنها من وراء تبني النظام الب الأس
ر الأداء البرلماني والذ ُعد  ة وتطو الأساس مبرر مرجعي لتعیین تعل بترق

ثُلث أعضاء المجلس، وقصر ح المجلس على مجرد المصادقة على القوانین 
هدف تدارك النقص على 1التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني ، لذا و

ان  ة وفي محاولة تجسید مبررات إحداث هذه الغرفة،  مستو النصوص القانون
ام ذات الصلة  الموضوع عن طر تعزز دور مجلس لابد من مراجعة الأح

ا في التعدیل الدستور  الأمة في مجال العمل التشرعي، وهذا ما حصل مبدئ
ذا ح 2016لسنة  القوانین و ادرة  رس ح مجلس الأمة في الم ، الذ 

ادرة بتعدیلها  حث الأول( الم   ).الم
ون  لهذه الحقوق لصالح مجلس الأمة، یجب أنإن التكرس القانوني 

ة العمل  ة وتنصب لصالح ترق ات من شأنها جعل ممارستها عاد آل مدعما 
اد  ا من خلال اعتناقه لمجموعة من الم اه المؤسس مبدئ التشرعي، وهو ما ت

                                           
، أطروحة- 1 ة في النظام القانوني الجزائر حي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانون توراه، معهد  را د

  .307، ص2005الحقوق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، 
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عض الثغرات،  اد وتخللها ل بهذا الشأن، غیر أن عدم الإحاطة الشاملة بهذه الم
اته الت ة تواجه مجموعة من ستجعل من ممارسة مجلس الأمة لصلاح شرع

حث الثاني(العراقیل التي من شأنها جعل هذه الممارسة شاقة وقاصرة،    ).الم
حث الأول ز : الم ة لمجلس الأمة الاختصاصاتتعز ع   التشر

ح  2016مقتضى التعدیل الدستور لسنة      یتمتع مجلس الأمة صراحة 
القانون، ادرة  غیره من  الم ة یخضع على أن هذا الح و الإجراءات القانون

ة  ة وأخر موضوع ل ن )المطلب الأول(لمجموعة من الشرو الش ، وقد مُ
ام القانون العضو رقم  مقتضى أح ضا مجلس الأمة  من ح  121-16أ
لات على القوانین وذلك في إطار جملة من الشرو التعد ادرة    ).المطلب الثاني( الم

س الدست: المطلب الأول القانون التكر ادرة    ور لح مجلس الأمة في الم
اة النص القانوني،  القانون المرحلة الأولى في ح ادرة  ل إجراء الم ش
عد التعدیل   ، وتكرسا لمبررات إحداث مجلس الأمة، نص الدستور الجزائر

القوانین 2الأخیر ادرة  الفرع ( ، صراحة على ح أعضاء مجلس الأمة في الم
ل من ، وهو )الأول ة الواردة في  مجموعة من المواد القانون الح المؤطر 

ام النظام الداخلي  ذا أح ومة، و الح القانون العضو المنظم لعلاقة البرلمان 
  ).الفرع الثاني(للمجلس 

                                           
م المجلس الشعبي الوطني 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16قانون عضو رقم  -  1 حدد تنظ  ،

ومة، ج ر ج ج عدد  ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ أوت  28مؤرخة في  50ومجلس الأمة، و
2016.  

، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم  - 2  14، یتضمن التعدیل الدستور
  .2016مارس  7مؤرخ في 
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القانون : الفرع الأول ادرة  ة مجلس الأمة للم   1أهل
ضع الأسس الأولى للتشرع  عّرف اقتراح القوانین على أنه العمل الذ 

حدد مضمونه وموضوعه  ة لهذا الإجراء، 2و عة القانون شأن الطب ، وقد اختُلف 
اة  ة في ح مثل المرحلة الأساس عتبره الجزء الأساسي في التشرع و فهناك من 

عض مجرد عمل تمهید  ولا یُنشأ القانون نظرا القانون، مقابل ذلك اعتبره ال
، ومن منطل أن 3لخضوعه لعدة إجراءات قد تؤد إلى بتره أو إفراغه من محتواه

التشرع  ادرة  ل جزء جوهر وأساسي في ممارسة السلطة  4مرحلة الم تش
ة دون المرور  اشرة إحد مهامه الأساس ن للبرلمان م م ة، حیث لا  التشرع

ف ان في المجلس الشعبي على هذا الإجراء، فإنه  ترض أن یتمتع البرلماني سواء 
القانون  ادرة  ح الم   .الوطني أو في مجلس الأمة 

                                           
  :للتفصیل في هذا الح راجع-  1

- BENBADISS Fouzia, Les prérogatives législatives du conseil de la nation dans le 
bicamérisme Algérien 

جلس الأمة في ظل النظام الدستور الجزائر و الأنظمة الدور التشرعي لم" یوم دراسي تحت عنوان
سمبر  07، "المقارنة فندق الأوراسي2014د  ،.  

ة المتحدة، الدار الجدیدة للنشر، -  2 مصطفى أبو زد فهمي، النظام الدستور في الجمهورة العر
  .477، ص 1975مصر، 

س الدولة في  -  3 ة، أحمد سلامة بدر، الإختصاص التشرعي لرئ النظام البرلماني، دار النهضة العر
  .73، ص2003القاهرة، 

قانون، - 4 ادرة  شأن l’initiative de loi الم ، هي الخطوة الأولى للتشرع والمتضمنة طرح تصور 
م أمر یهم الجماعة ة في الأنظمة محمد الخطیب سعد. تنظ ة والتنفیذ ، العلاقة بین السلطتین التشرع

ة ة، لبنان -الدستورة العر   . 359ص2008دراسة مقارنة، منشورات الحلبى الحقوق
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مقتضى التعدیل الدستور لسنة  ولقد أكد المؤسس صراحة هذا التوجه 
وأعضاء مجلس الأمة .....على أن لكل من 01-136، فنصت المادة 1 2016

القوانین ادرة  ما ورد في 2ح الم شرع "صراحة على أن 141و140المادتین، 
لمجلس الأمة مجتمعا مع المجلس الشعبي  211منحت المادة ، و"البرلمان

س الجمهورة اقتراح تعدیل الدستور على رئ ادرة  ل ذلك یدل 3الوطني ح الم  ،
ة ابتداء من ح  ة مجلس الأمة في ممارسة السلطة التشرع صراحة على أحق

ة على مستو اللجان المتخصصة، وصولا إلى إعداد التقارر الإقتراح ثم الدراس
  .شأنها، وح التعدیل

                                           
ذلك تم تدارك التناقض بین المادة -  1   .1996من دستور  119والمادة  98و
القانلل- 2 ادرة  من المادة  01ون الوارد في الفقرة وهلة الأولى یبدو أن ترتیب أصحاب الح في الم

ه أعضاء البرلمان  136 ل خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات حیث تصدر الوزر الأول الح لیل ُش
ة حیث  ة المخول لها سلطة التشرع، الذین بدورهم تم التمییز بینهم من حیث المرت السلطة الأساس

ة الأخیرة وذلك رغم فاءات وخبرات، غیر أن  احتل أعضاء مجلس الأمة المرت ه المجلس من  حتو ما 
اق العام للأنظمة الحدیثة، فقد فرض  عي ینسجم مع الس أتي صدفه فهو أمر طب هذا الترتیب لم 
د ذلك أن  ؤ م العام، وما یبرر و فاءاته وإطلاعاته، نفسه على مجال التنظ م  ح الجهاز التنفیذ 

ومي وعلى ذلك  ال بل وهو أمر معظم القوانین من أصل ح طرح أ إش ادرة لا  ح الم فإن تمتعه 
ع . لابد منه عة أشغال البرلمان، دورة الر ة 2016راجع على سبیل المثال، حصیلة متا ، الفترة التشرع
  .، الجزائر2016-7-21، نشرة لوزارة العلاقات مع البرلمان، الصادرة یوم 2017 -2012

ن  211 :.المادة- 3 ادروا أن معا، تمعتینلمجا البرلمان غرفتي أراع) 3/4(  اعأر  ثلاثة م اقتراح  ی
س على الدّستور تعدیل نه الجمهورّة رئ م  . الشّعبيّ  الاستفتاء على عرضه الذ 

صدره ه الموافقة حالة في و   .عل
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ان هذا هو المبدأ العام، فإن مجلس الأمة یخضع في مجال   وإذا 
القانون لمجموعة من الشرو ادرة    .ممارسة حقه في الم

القانون  :الفرع الثاني ادرة    شرو ممارسة مجلس الأمة لح الم
ادرات ،  تخضع م القوانین لمجموعة من الشرو أعضاء مجلس الأمة 

ع موضوعي عض الآخر ذو طا لي وإجرائي، وال ع ش   .1عضها ذو طا
ة -1  ل   :تتمثل أساسا في 2الشرو الش

ة من المادة : النصاب القانوني -أ  ام الفقرة الثان أح من الدستور،  136عملا 
القانون الواردة من ادرة  ة الم ع  تتطلب قابل عضوا على  20مجلس الأمة توق

ادرة قبل  ص الم ة وهي  تمح الأقل، وهو ما یجب أن یؤد إلى نتیجة منطق
  . طرحها للمناقشة

ون محتو  139وفقا للمادة : مضمون القانون  -ب  من الدستور، یجب ألا 
ة ع القوانین، خاصة ما 3القانون أو نتیجته زادة النفقات العموم م أن جم ح ، و

                                           
ة، راجع- 1 قة- : للتفصیل في آثار هذه الشرو على الممارسة العمل ة لوناسي جج ، السلطة التشرع

ة الحقوق 1996في الدستور الجزائر لسنة  ل توراه دولة في القانون، جامعة - ، أطروحة لنیل درجة د
  .105، ص2007تیز وزو

ة التي یخضع لها النواب على مستو المجلس الشعبي الوطني، للتفصیل -  2 ل وهي نفس الشرو الش
قة، في مد ثن. راجع،د القوانین في الدستور الجزائر لسنة سعیداني لوناسي جج ادرة  ة سلطة الم ائ
  .2016- 06عدد   مجلة المجلس الدستور ، 1996

ة العرقة، - 3 مقراط ة الموارد العامة، وقد تم اعتماده حتى في الأنظمة الد یهدف هذا الشر إلى حما
م. راجع بهذا الصدد، د ومات الد اسي والح ة، دار النهضة جمال سلامة علي، النظام الس قراط

ضا،175ص  2007ة، القاهرة،  ر الع   ، راجع أ
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انت ت ادرة إذا  ة، قد تقبل الم ادرة المجلس، تؤد إلى نفقات إضاف مجال م عل 
ادرة ة على هذه الم الغ المترت   . مرفقة بتدابیر من شأنها أن تُغطي على الأقل الم

ة -ت اغة القانون ام المادة : الص قا لأح - 16من القانون العضو رقم  19ط
البرلمان،121 ومة  اللغة  المنظم لعلاقة الح ون اقتراح القانون محررا  یجب أن 

عرض الأسبـاب ة، ومرفقا  ل مـــواد قانون ة، وفـي ش   . العر
القانون  -ث ادرة  عي للم قة، : احترام المجر الطب ة السا ل بتحق الشرو الش

ه أو من ینوب عنهم من موقعي الإقتراح  یودع المُقترح من طرف مندوب أصحا
تب مجلس ا جب على هذا الأخیر أن یبُت في الإقتراح خلال مدة لد م لأمة، و

أقصاها شهران من تارخ إیداعه، وفي حالة الرفض یبلغ قرار الرفض معلل 
ون مضمونه نظیر  قانون  ادرة  ة م لمندوب أصحاب الإقتراح، ولا تقبل أ
ه منذ أقل  مشروع أو اقتراح تجر دراسته في البرلمان، أو تم رفضه أو سح

ومة لإبداء رأیها12من تب  2شهر، أما الإقتراح الذ تم قبوله فیٌبلغ إلى الح لم
غ، وإذا لم تبد  المجلس وذلك خلال أجل لا یتجاوز الشهرن من تارخ التبل

                                                                                                      
- CHANDERNAGOR André, Un parlement, pour quoi faire ? Édition Gallimard, 
France, 1967 p 54. 
- GUICHARD. A., Etudes sur le parlement de la Vème république, Presse Universitaire 
de France, 1965, p 81 

  .، مرجع ساب12-16 رقم قانون عضو -  1
النواب، فإن  - 2 ة مقارنة  مها في المسائل التقن ا الشأن العام وتح ا ومة على خ رغم إطلاع الح

، ة هذا الرأ ح، أ عن مد إلزام ، جاء مفرغا من أ توض وهل سینصب  منحها ح إبداء الرأ
ة للاقتراح، أم موضوعه إلى غیر ذلك ل اغة الش   .على الص
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عد انقضاء الأجل ومة رأیها  س مجلس الأمة الإقتراح مرفقا 1الح حیل رئ  ،
ه على اللجنة المختصة لدراسته، وإذا لم تُعد هذه  المستندات والوثائ المتعلقة 

سجل الإقتراح في جدول أعمال  ن أن  م الأخیرة تقررها في أجل شهرن 
ادرة  ن لأصحاب الم م تب المجلس، و ومة وموافقة م عد طلب الح الجلسات 
ه في الجلسة العامة، مع إعلام  القانون سحب اقتراحهم قبل المصادقة عل

ومة بذلك،  ادرة من جدول أعمال الدورةالمجلس والح    2.لتحذف الم
ة السالفة، یخضع مجلس الأمة في ممارسة  ل إضافة إلى الشرو الش

ة عض الشرو الموضوع القانون ل ادرة    .  حقه في الم
ة-2     الشرو الموضوع

ادرات مجلس الأمة  1- 137حددت المادة  من الدستور مجال م
القوانین المتعلقة  مي، القانون،  م الإقل م، والتقس م المحلي، وتهیئة الإقل التنظ

اشرة من المجالس  عود إلى مصدر انبثاق ثلثي الأعضاء م ولعل مردُ ذلك 
ة حیث قدر المؤسس اطلاعهم الفعلي بهذه الأمور   .3المحل

                                           
المعارضة  1 ومة رأیها في القانون  ه في حالة ما إذا أبدت الح ن اللجوء إل حدد هنا الحل المم لم  

عض المواد، فما هو مصیر الإقتراح هل یُلغى، التحف على  ة أو  ه لإعادة النظر  الكل أم یرد لأصحا
ه،  ن إحالته على اللجنة المختصة ف م ومة مجرد إستشار وغیر ملزم ومن ثم  أم أن رأ الح

  .للدراسة
  .مرجع ساب 12-16من القانون العضو رقم  25إلى  20المواد من  -  2
ة، بهذا الصدد راجع-  3 ادرات البرلمان ظاهرة عالم   :التقیید الموضوعي لم

IN-SOO Park, Considérations sur la fonction législative en République de Corée, 
RFDC, N°58, Paris, 2004, p 249. 
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ات  فاءات وخبرات وشخص ضم  حُد هذا التحدید من ح مجلس الأمة، الذ  س
ادرة  ة، في الم  یتم فی هذه المجالات لا التشرع وهذا لكون أنالقانون، وطن

م و متكررة صورة م وتهیئة المحلي مستمرة، فالتنظ لا الإقل التشرع  یتم ما قل
م أما فیها، عاد الإدار  التقس ه النظر ف ا ل ف ما1نصف قرن تقر  أن هذه ، 

م الدستور المجالات الثلاث تتطلب زادة النفقات العامة وهو ما قد  ح یؤد 
ة ات التشرع امل الصلاح ن مجلس الأمة من التمتع  ، 2لرفضها، لذا لن یتم

النظر للمبررات المعلن منها وراء إنشاء هذه الغرفة، هذا وعلى  یجب الأساس، و
ع شمل هذا الاختصاص توس  التمییز دون  للقانون  المجالات المخصصة ل ل

  . 3مجلس الأمة وأعضاء الوطني المجلس الشعبي نواب بین
ة  ل ع الشرو الش القانون لجم ادرة مجلس الأمة  إذا ما استوفت م
ومة لإبداء رأیها، ثم تُحال على اللجنة المختصة  ة، تُعرض على الح والموضوع
ون  شأنها، لتأتي مرحلة المناقشة في الجلسة العامة، أین  لإعداد تقرر 

ادرة من م ان موضوع الم طة إذا  س ة ال الأغلب ت  جالات التشرع التصو
، وفي حالة  ة لمجالات القانون العضو النس ة المطلقة  الأغلب ، و العاد
س المجلس الشعبي الوطني وذلك في غضون  الموافقة، یرسل النص إلى رئ

                                           
م آخر -  1   .هذا إلى یومنا قائما مازال وهو عاما، 34 حوالي قبل تم في الجزائر إدار  تقس
توراه في  راجع،ولید-  2 ، أطروحة د ة من خلال التطور الدستور الجزائر ، السلطة التشرع شر

ة الحق ل ة، جامعة تلمسان، و القانون العام،  اس   .230، ص 2012ق والعلوم الس
، یوم دراسي تحت . د.أ -  3 س شرف، الإختصاص التشرعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائر ا

- 07جلس الأمة في ظل النظام الدستور الجزائر والأنظمة المقارنة، یوم عنوان الدور التشرعي لم
  .6فندق الأوراسي، ص 12-2014
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ة ) 10(عشرة  ان فتح إم ن لهذا الأخیر الإعتراض على النص مما  م ام، و أ
ة الأعضاء، أما في حال ة موافقة المجلس الشعبي الوطني إثارة اللجنة المتساو

ة  س الجمهورة لإصداره وفقا للإجراءات القانون على النص یُرسل إلى رئ
  . المقررة

ا من ممارسة ح  ن مبدئ القوانین، فقد مُ ادرة  إضافة لح مجلس الأمة في الم
ه؟   .التعدیل على القوانین المعروضة عل

س القانوني لح مجل: المطلب الثاني لاتالتكر    س الأمة في إقتراح التعد
توصل التطور الدستور في الجزائر، على غرار الأنظمة الرائدة في 
لات على النصوص  ة في إبداء التعد ة الثان شأن ح الغرفة البرلمان المجال، 

ة مجلس الأمة في ممارسة هذا الح الفرع ( 1المعروضة علیها، إلى صلاح
ة ، على أن یتم ذلك في ظل )الأول   ).الفرع الثاني(مجموعة من الشرو القانون

لات: الفرع الأول اقتراح التعد ادرة  ة مجلس الأمة للم   أهل
ن م القانون، وهو المجر الذ  ادرة  ال الم ل من أش  من ُمثل ح التعدیل ش

، وقد نص النظام الداخلي الأول 2خلاله التعبیر عن توجه صاحب مُقترح التعدیل
   75، والمادتین 68إلى  63، خلال المواد 19981والصادر في  لمجلس الأمة

                                           
عد إنشائه -  1 شه من هذا الح لحوالي عقدین من الزمن  عد تهم   .وهذا 

شبلي خالد، دور مجلس الأمة في تعدیل القوانین، دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستور والتعدیل 
عدها 76، ص 2016، العدد السادس، مجلة المجلس الدستور ، 2016ور لسنة الدست   .وما 

2 - CAMBY Jean Pierre,  Droit d'amendement et commission mixte paritaire, Revue 
du Droit Public, N° 6, L.G.D.J, Paris, 2000, p 1599. 
- GICQUEL Jean ,Droit constitutionnel et Institutions Politiques,2è݉݁ Édition, 
Montchrestien, Paris,1989,p.806. 
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ه من76و ة المحالة إل ادرة بتعدیل النصوص القانون   ، على ح أعضائه في الم
ام المادة   أح طرف المجلس الشعبي الوطني، غیر أن المجلس الدستور وعملا 

ة على ا 03في فقرتها 165 ة الرقا ة من الدستور والمتعلقة بإلزام لأنظمة الداخل
موجب الرأ رقم ، مستندا في 19982لسنة 4لغرفتي البرلمان، رفض هذا الإجراء 

ام المواد  من الدستور، حیث تبین  04و 03/ 120/02و119ذلك إلى أح
ه  ة مجلس الأمة في تعدیل النصوص الواردة إل للمجلس الدستور عدم صلاح

ات الدستور، مع من المجلس الشعبي الوطني، لكون ذلك یتعارض  مع مقتض
عد إقرار مجلس الأمة  023-99العلم أن القانون العضو رقم  صدر إلا  لم 

ون قد جُزم صراحة من خلال 4لنظامه الداخلي صدور هذا القانون الأخیر  ، و
اشرة على نصوص  28المادة  لات م ة مجلس الأمة في إبداء تعد عدم أحق

ة المحالة إل ادرات القانون تعین على مجلس الأمة أثناء مناقشة النص الم ه، و

                                                                                                      
ة رقم ، ال1998النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائر لسنة -1 -2- 18المؤرّخة في  08جردة الرسم

ة رقم 1998 موجب النّظام الدّاخلي الصّادر في الجردة الرسم - 28المؤرّخ في  84، مُعدّل ومُتمّم 
ة رقم11-1999 النّظام الدّاخلي الصّادر في الجردة الرسم - 17المؤرّخة في  77، مُعدّل ومُتمّم 
12-2000.  

قة 1998- 2-10في ، المؤرخ في 98/م د/ ر ن د/ 04الرأ رقم  -2 ة مطا مراق  النظام یتعل 
ة عدد الجردة للدستور، الأمة لمجلس الداخلي   . 1998-2-  18 المؤرخة في08 الرسم

م المجلس الشعبي الوطني 1999- 03- 08مؤرخ في  02-99قانون عضو رقم  -  3 حدد تنظ  ،
ة عدد  ومة، جردة رسم ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ مؤرخة  15ومجلس الأمة، وعملهما، و

  .1999- 03-09في 
 فقد أما القانون العضو  - 1998-01-22حیث صادق مجلس الأمة على نظامه الداخلي في -  4

  .1999- 03-08صدر في 
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ن لأعضاء مجلس الأمة  م لات، غیر أنه  نه إدخال تعد م قبوله أو رفضه ولا 
ة  نهم من خلال اللجنة المتساو م ما  ة،  تاب ات  م ملاحظات وتوص تقد

لات   .1الأعضاء اقتراح تعد
لات على النصوص     التعد ادرة  الم أد حرمان مجلس الأمة من الح 

ضمها  ة التي  المعروضة أمامه إلى عدم الإستفادة من الكفاءات والخبرات الوطن
ون أن ح التعدیل من  ة العمل التشرعي، و المجلس لهدف إثراء القوانین وترق

ة، أضحى تمتع أعضاء مجلس ات السلطة التشرع الأمة بهذا الح  أهم صلاح
صدور التعدیل الدستور لسنة  رس  ، 2016ضرورة محورة، وهو الشيء الم

ام المادة  أح القانون  112فعملا  ادرات  من الدستور، یجب أن تكون الم
موضوع مناقشة من طرف الغرفتین على التوالي حتى تتم المصادقة علیها، ومن 

لات لإقرار النص والمصادقة البدیهي أن یترتب على المناقشات اقتراح  تعد
ه ل من القانون العضو رقم 2عل ، ثم 223- 16، وقد ٌرس هذا الح في 

ومة وغرفتي  ح ح التعدیل حقا مشترك بین الح ص النظام الداخلي للمجلس، ل
ه في  سترجع  مجلس الأمة حقه في التعدیل المنصوص عل ذلك  البرلمان، و

  . یتم ذلك في أُطر محددة نظامه الداخلي الأول، على أن

                                           
، الدور التشرعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -  1 ملتقى من الدستور،  120بوزد لزهار

  .62، ص.2006، العدد الأول، وزارة العلاقات مع البرلمان، المؤسسات
ام الدستور الجزائر ونصوصه  -2 ة ممارسة ح التعدیل على ضوء أح ال مقدم سعید، قراءة في إش

ة المادة  ال ة، الملتقى الوطني حول موضوع إش ق ة، 1996من دستور  120التطب ق ، دراسة تطب
سمبر  7و 6نشرات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر یومي    .10، ص 2004د

  .، مرجع ساب12-16من القانون العضو رقم  28المادة -  3
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لات:الفرع الثاني   شرو ممارسة مجلس الأمة لح إقتراح التعد
ن لأعضاء مجلس الأمة  ،20161مقتضى التعدیل الدستور لسنة  م

ل من القانون  لات على مشارع واقتراحات القوانین، وقد تكفل  م التعد تقد
، بتحدید 20172والنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  12-16العضو رقم 

التعدیل ادرة  ة الم فاؤها لقابل ة التي یجب است ة والموضوع ل   .الشرو الش
ة- ل ام النظام الداخلي للمجلس وتتمثل فيوردت في أ :الشرو الش   :ح
وقع على اقتراح التعدیل عشرة : شر النصاب القانوني-أ   ادر و یجب أن ی
تب ) 10( ل من أعضاء م ون ضمن الموقعین  ن أن  م أعضاء، ولا 

عد إیداع اقتراح  المجلس وأعضاء اللجنة المختصة وأصحاب اقتراح القانون، و
عهالتعدیل ُمنع لأ موق   .ع سحب توق

اغة -ب ل : شر الص ة، وفي ش اللغة العر حرر اقتراح التعدیل  یجب أن 
اب، عرض الأس ون مرفقا  ة، وأن    مواد قانون

یجب أن یخص اقتراح التعدیل مادة واحدة من مواد  : شر المضمون  -ت
اشرة  مشروع أو اقتراح القانون المودع لد اللجنة المختصة، أو له علاقة م
شأن النص  لات  م تعد القانون إن تضمن مادة جدیدة، ولا یجوز تقد ادرة  الم

ومة موافقة الح ة الأعضاء إلا    ،3المقترح من طرف اللجنة المتساو
                                           

ة  2016لم ینص التعدیل الدستور لسنة -  1 ار القوانین العضو صراحة على ح التعدیل، ولاعت
ام الدستور فقد تكفل القانون العضو  ملة ومفسرة لأح النص على هذا الإجراء، دون  12-16م

ة منح هذا الح لأعضاء مجلس الأمة،   . وهو ما یدل على دستورة هذا النص الطعن في شرع
  .2017- 08-29مؤرخة في  49، ج رج ج، عدد 2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة -  2
  .2016من التعدیل الدستور لسنة  6-138المادة -  3
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عاد -ث ) 24(یجب أن یودع اقتراح التعدیل في أجل أرعة وعشرن : شر الم
راح القانون محل ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة لمشروع أو اقت

  .التعدیل
ةا- 2    م اقتراحات  :لشرو الموضوع ن لأعضاء مجلس الأمة تقد م

لات على مشارع واقتراحات القوانین التي ألزم الدستور إیداعها أولا لد  التعد
شأن النصوص التي  ة  تاب نهم إبداء ملاحظات  م ما  تب مجلس الأمة،  م

  .صوت علیها المجلس الشعبي الوطني
القانون -أ ادرة مجلس الأمة  ة ورود اقتراح التعدیل على مجالات م قا  :إلزام ط

ام المادة  ذا المادة  12-16من القانون العضو رقم  281لأح من النظام  71و
ن أن ینصب اقتراح التعدیل الوارد 2017الداخلي لمجلس الأمة لسنة  م ، لا 

م المحلي عن أعضاء مجلس الأمة إلا على مشارع القوا التنظ نین المتعلقة 
لاد مي لل م الإقل م والتقس   . 2وتهیئة الإقل

ح مجلس الأمة في إبداء ملاحظات على النصوص الواردة من المجلس الشعبي  -ب
  : الوطني

                                           
ام  مراعاة  مع  28 :لمادّة ا- 1  ومة  تصةلمخا  ح للجنة أعلاه،  20  لمادة ا  أح   ولنواب  وللح
لات  الأمة  مجلس  وأعضاء  الشعبي الوطني  لسلمجا م اقتراحات التعد   أو  مشروع  على  تقد

ن. لدراسته  تصةلمخا  على اللجنة  محال  قانون   اقتراح م لات اقتراح لا   النص ا على التعد
ة ا الغرفة في لمعروض للمناقشة ت عد لمعن ه التصو  .الأخر  الغرفة من قبل عل

لات  اقتراحات م وشرو تقد  إجراءات  غرفة  لكل  الداخلي  النظام  حدد   . التعد
لات راجع، - 2 ة لمنح مجلس الأمة ح اقتراح التعد ة والأسس القانون اس للتفصیل في المبررات الس

، ص    .76شبلي خالد، دور مجلس الأمة في تعدیل القوانین، مرجع ساب
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ام المادة  أح ن لأعضاء  78عملا  م من النظام الداخلي لمجلس الأمة، 
ة حول النصوص التي صوت علیها المجلس  تاب م ملاحظات  المجلس تقد
عد توزع اللجنة المختصة لتقررها التمهید عن النص  الشعبي الوطني، وذلك 

جب أن تودع هذه الملاحظات لد تب اللجنة  وقبل إعداد التقرر التكمیلي، و م
ن اللجنة  نها الإستماع إلى أصحاب هذه الملاحظات، لتتم م المختصة التي 
اتها على ضوء استنتاجاتها وملاحظات الأعضاء في تقررها  م توص من تقد

  .التكمیلي
صدد المجالات غیر الواردة في المادة  ان نشا مجلس الأمة،  ، 137إذا 

ه المجلس الشعبي قتصر على المصادقة أو عدمها على ا لنص الذ صوت عل
نه إبداء  م اشرة، وفي أحسن الأحوال  لات م م تعد ملك ح تقد الوطني ولا 

ارة  ل غرفة النص الذ صوتت "ملاحظات في مواعید محدد، فإن ع تناقش 
ه الغرفة الأخر  عد  138والواردة في الفقرة الثالثة من المادة " عل من الدستور 

ل صراحة على ح مجلس الأمة في مناقشة النصوص التي ، تد2016تعدیل 
ا یترتب على إجراء المناقشة  صوت علیها المجلس الشعبي الوطني، وعمل
النص إلى مرحلة  ان الوصول  ام النص، ولما  ل أح عض أو  معارضة 
ام محل المعارضة، فإن مجلس الأمة  م أو الأح قتضي تعدیل الح المصادقة 

ن من اقتراح شأن القوانین الواردة عن الغرفة الأولى، غیر أن  سیتم لات  تعد
ام النص من خلال ح المناقشة لا  ل أح عض أو  اعتراض مجلس الأمة على 
ه، وإنما  ح تعدیل النصوص المحالة عل الضرورة على أن المجلس یتمتع  یدل 

ة الأعض ام إلى حین إثارة اللجنة المتساو   .اءالأمر یتوقف على رفض الأح
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ه أو من ینوب      قة یودع الإقتراح من قبل مندوب أصحا بتوفر الشرو السا
لات أو  تب المجلس، والذ سیبُت في قبول التعد عنه من الموقعین لد م
ون قرار المجلس  لا وموضوعا، وفي حالة عدم قبول اقتراح التعدیل  رفضها ش

لات ا ه، أما التعد لمقبولة فتحال على اللجنة معللا وُبلغ إلى مندوب أصحا
لات من  ومة وتوزع على أعضاء المجلس، وتدرس هذه التعد المختصة وتبلغ للح
ي أصحابها أو من ینوب عنهم من الموقعین  قبل اللجنة المختصة مع مندو
ت علیها من قبل أعضاء المجلس في  تم التصو ومة، و حضور ممثل الح

ذا ا ومة و ن للح م للجنة المختصة ومندوب أصحاب اقتراح الجلسة العامة، و
ت على المادة أو  لات في أ وقت قبل التصو م اقتراحات التعد التعدیل تقد

  . المواد محل التعدیل
المقارنة مع دور المجلس الشعبي الوطني في     ا  لا یزال دور مجلس الأمة ثانو

ة، وما یُدعم هذا الطرح هو جملة العر  فة التشرع اقیل التي یواجهها ممارسة الوظ
عث إلى التساؤل حول  ل ذلك ی المجلس على المستو العملي والإجرائي، و

ادة المنصوص علیها في المادة  قة الس من الدستور لصالح الغرفة  112حق
ة في البرلمان   . الثان

حث الثاني عي لمجلس الأمة: الم   قصور الدور التشر
ات    ة لمجلس الأمة لن یُجد  إن توجه المؤسس نحو تعزز الصلاح التشرع

ة  اد واستقلال ات التي من شأنها ضمان ح م الآل اب أو عدم تدع نفعا في ظل غ
التفرغ  سمح له  ل س ش البرلماني، وجعله في منأ عن مختلف الضغوطات، 

ة، حیث تتطلب ل موضوع ة  ادرة ا للمهام البرلمان لممارسة الفعالة لح الم
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ل البرلماني عموما تأمین عضو البرلمان، لذا تضمن القانون القوانین والعم
ا بهذا الصدد مجموعة من الضمانات المقررة لصالح البرلماني  الجزائر مبدئ

عض الإختلالات المسجلة على هذه )المطلب الأول( ، غیر أنه فضلا عن 
النص إلى مرحلة الإق رار الضمانات، فإن جملة الإجراءات المعمول بها للوصول 

ة العمل  على مستو مجلس الأمة ستحٌد من عمل هذا المجلس على ترق
ره    ). المطلب الثاني(التشرعي وتطو

ة :المطلب الأول ع   1ضمانات ممارسة مجلس الأمة لمهامه التشر
اد التي   یتطلب تعزز الأداء البرلماني، النص الدستور على مجموعة من الم

عید الهامن شأنها جعل البرلماني  مختلف أش ل الضغوطات  ، وهو ما 2ا عن 
ة العمل  صدد ضمان حرة ومصداق اد العامة  النص على الم رسه المؤسس 

ة)الفرع الأول(البرلماني،  امیرال ة للتجرة الب في الجزائر  ، إلا أن الحداثة النسب
ة هذه الضمانات، مما ُفقد  ها من اندفاعات، قد یُنقص من فعال شو   ونظرا لما 

                                           
ة، أهمهاهناك عوامل  أخر توثر على ا -  1 ة للسلطة التشرع ف ة الدستورة : لقدرات الوظ البن

عة الأحزاب  لة للبرلمان ، النظام الانتخابي المعتمد، طب ة المش ة النخ ة للدولة، نوع والقانون
ة، اس عبد القادر عبد العالي، النظام الحزي وأثره على الأداء . د:إلخ، للتفصیل راجع........ الس

ة البرلماني، درا ل ة،  ر البرلماني في الدول المغار ة، الملتقى الدولي حول التطو سة في التجارب العر
ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، یومي  اس فر  16و 15الحقوق والعلوم الس   . 2012ف

ه، ورسم فرج ة، الأحزاب د اس النهار للنشر،  دار ،3  سعد، الحسن وعبد مقلد ترجمة، علي الس
  .359 ص ، 1980بیروت

ة، راجع، د- 2 محمد محمود . للتفصیل في العوامل التي تساهم في ضمان استقلال المجالس التشرع
ة، دار  العمار العجارمة، الوس في القانون الدستور الأردني، ضمانات استقلال المجالس التشرع

  .2017الخلیج للنشر والتوزع، 



 الدور التشرعي لمجلس الأمة

452 
ة  المجلة النقد

ادرة والعمل في إطار موضوعي    ).الفرع الثاني(عضو مجلس الأمة لحرة الم
ة: الفرع الأول ع   الإقرار الدستور لضمانات ممارسة المهام التشر

نوقراطي إلى تفعیل  الدور التشرعي لمجلس  یؤد العمل في إطار ت
ل  ش الأمة، وهو ما سیتأتى في ظل تأمین العضو من مختلف الضغوطات 

ه العمل البرلماني لسیدفعه إلى التفرغ  قتض ة، فنظرا لما  فة التشرع ممارسة الوظ
، على غرار 1من وقت وجهد لأدائه على أحسن وجه سمح القانون الجزائر ، لم 

ممارسة الوظائف العامةأغلب التشرعات ، وهو الأمر المدعم 2، للبرلماني 
ارا لما  ضات اللازمة لأعضائه، واعت النص على ح البرلمان في تحدید التعو
ة أدائه  مناس ه حسن الأداء التشرعي، فقد حصن الدستور البرلماني  قتض

ة اب   .لمهامه الن
الوظائف الأخر  - 1 ة مجلس الأمة     :3حضر جمع عضو

ل من التعدیل الدستور لسنة   ذا  122و 116من خلال  المواد 2016عمل    و

                                           
اس، السلطة  -  1 ةعلي محمد الد اب ة الن مقراط ة وضمانات استقلالها في النظم الد دراسة - التشرع

  .242،ص.2008مقارنة، وزارة الثقافة، الأردن 
عض الأنظمة، بهذا الصدد راجع، مهند صالح الطراونة، العلاقة بین السلطتین  -  2 استثناء  وهذا 

ة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزع، الأردن  ة والتشرع   .109ص.2009التنفیذ
ة البرلمان ووظائف أو أنشطة - 3 عني عدم الجمع بین عضو عبر عنه بنظام التنافي الذ  وهو ما 

، للتفصیل في مبدأ التنافي راجع، د شیر، مبدأ التنافي. أخر ، الوسدراسة مقارنة،  -یلس شاوش 
  .37- 25، ص ص 2012وزارة العلاقات مع البرلمان، 

ات معالجة حالات التنافي ومنازعاتها، عبد الجلیل مفتاح، . د ، وزارة العلاقات مع البرلمان، الوسف
  .63-38، ص ص 2012
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ات ، فضلا عن القانون العضو رقم 132في المادة  10-16قانون الإنتخا

ة 1في فصله الثاني 12-02 ة جمع المهام البرلمان ان ،على حسم مسألة عدم إم

ومة،  ة في الح ة مجلس الأمة مع، العضو ، لتتنافى عضو الوظائف الأخر

ة،  ة، الهیئات والإدارات العموم ة المنتخ ، المجالس الشعب المجلس الدستور

ضا مع ممارسة، المهن  ما تتنافى أ ة،  ات التجارة، والمنظمات الدول الشر

ة والاتحادات، والإشهارات التجارة ، مقابل ذلك لا 2الحرة، القضاء، رئاسة الأند

ة أو  ة مجلس الأمة مع ممارسة النشاطات المؤقتة لأغراض علم تتنافى عضو

ذا  ة للعهدة، و ة، شر ألا تؤثر على الممارسة العاد ة أو شرف ة أو إنسان ثقاف

ضا لا تتنافى مع  تب المجلس، أ المهام المؤقتة لصالح الدولة والتي لا موافقة م

تب 3تتجاوز سنة ته أن یودع تصرح لد م جب على العضو المثبت عضو ، و

ه العهد والوظائف والمهام  30المجلس وذلك خلال  ر ف یوم من التنصیب، یذ

الوظائف التي  ه التصرح  ما یتعین عل والأنشطة التي یزاولها ولو بدون مقابل، 

ة لتبد  قبلها خلال عهدته، هذه التصرحات تحال على لجنة الشؤون القانون

عاد لا یتعد  تب مجلس  15رأیها في م یوم، في حال ثبوت التنافي یبلغ م
                                           

حدد حالات التنافي مع العهدة 2012- 01-12مؤرخ في  02-12قانون عضو رقم  -  1  ،
ة، ج ر عدد    .2012-01- 14مؤرخ في  1البرلمان

  .، مرجع ساب02-12من الأمر  4و 3راجع المواد -  2
، حالات التنافي في 02- 12من القانون  5الماد  - 3 ، للتفصیل راجع، بوزد لزهار ، مرجع ساب

،   .71- 64، ص ص 2012، وزارة العلاقات مع البرلمان، الوس التشرع الجزائر
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منحه مهلة  ار بین عهدته أو الاستقالة،  30الأمة العضو المعني و یوم للاخت

قدم تصرحه خلال هذا الأ م القانون إذا لم  ح لا  عتبر مستق تب ل علن م جل، ل

ومة والمجلس  المجلس شعور المقعد وهو القرار الذ سیبلغ للمعني والح

ان من ضمن المنتخبین ة لاستخلافه إذا  ات جزئ ، لیتم إجراء انتخا ، 1الدستور

ان من الأعضاء المعینین س الجمهورة إذا  عینه رئ عضو آخر  ، وتنتهي 2أو 

ة عه   .3دة العضو المستخلفعهدة العضو الجدید بتارخ نها

ة، ومقابل ما      اب ه الخضوع لمبدأ التنافي من التفرغ للمهام الن نظرا لما یتطل
ة، رسا المؤسس في المادة  ات برلمان یتحمله عضو مجلس الأمة من مسؤول

ة الحدیثة2016من الدستور لسنة  120 اس ، على 4، على غرار الأنظمة الس
ة مجلس الأمة في إقرار  عمل هذا المنح على صلاح ضات لأعضائه، ل التعو

الإطلاع القرب على حجم الأتعاب التي یتكبدها عضو مجلس الأمة في سبیل 
ضمن بذلك تفعیل النشا البرلماني، وقد تكفل النظام  أداء مهامه الدستورة، ل

ة الفعالة لعضو مجلس الأمة في  ات المشار ف ام و الداخلي للمجلس بتحدید أح

                                           
  .، مرجع ساب12- 16من القانون العضو  132المادة  -  1
ة في البرلمان،  -  2 ایر نور الدین، العضو   .29،ص2003، العدد الأول النائبف
قاته في النظام للمزد من المعلومات حول الموضوع راجع،   3 قالم، نظام الازدواج البرلماني وتطب مراد 

ندرة،  ة، الإس ة الوفاء القانون ت ، م   .216ص 2009الدستور الجزائر والنظام الدستور المصر
ة، المجالس.أعضاء ماناتض عرفة، أحمد الدین جمال هشام للتفصیل راجع،-  4 اب توراه، رسالة الن  د

ة   . 2007 شمس، عین جامعة الحقوق، ل
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اب أشغال قة في حالة الغ ات المط تم  ،1المجلس، وذلك تحت طائلة العقو و
الخصم من  اب عن حضور الجلسات،  شأن الغ فة العامة  إعمال قواعد الوظ
ل ذلك من شأنه  اب غیر المبرر، و ضة الشهرة في حالة الغ مبلغ التعو

ات عدم توفر النصاب وتأجیل العمل البرلماني    .تحصین المجلس من صعو
ة -2 الحصانة البرلمان   تمتع عضو مجلس الأمة 

ة مناس عته عضو مجلس الأمة  ة 2منع متا ، فالحصانة 3ممارسة مهامه البرلمان
ة، وهي مقررة ة وسیلة لا غا ات العمل البرلماني البرلمان لا للصفة  لمتطل

مها حدود وضوا  ة  تح رة برلمان ف ة  ة للعضو، والحصانة البرلمان   الشخص
عتها وأهدافها ة تتلاءم مع طب   .1قانون
                                           

ام المواد من  - 1 أح من النظام الداخلي لمجلس الأمة، یجب على عضو  116إلى  114عملا 
ة  ة الفعل مجلس الأمة حضور أشغال المجلس على مستو لجانه الدائمة وجلساته العامة، والمشار
س المجلس حسب  س اللجنة أو رئ ه إخطار رئ ه ذلك فیجب عل فیها، أما العضو الذ یتعذر عل

ا مبررا قانونا في حالة ممارسة العضو الحالة و  ا ذلك قبل انعقاد اللجنة أو الجلسة العامة، وُعد غ
ذا  ة خارج الوطن، و ع وطني،  أو مهمة رسم ة، أو مهمة ذات طا لنشا رسمي في دائرته الإنتخاب

تب المجلس و  ة أو الأمومة، أما الحالات الأخر فتخضع للسلطة التقدیرة لم الذ ُقدر العطل المرض
ن أن  م ة خلال الدورة دون عذر مقبول ف مد قبولها أو رفضها، وإذا تغیب العضو  ثلاث مرات متتال
ة والموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، أو تدون  ا، أو تنشر قائمة المتغیبین في الجردة الرسم تاب ه  یُن

التشرع  لف  س الم ة، أو یتم أسمائهم في محاضر وتبلغ إلى نائب الرئ ورؤساء المجموعات البرلمان
ة دون عذر   ام أخر متتال اب لثلاث أ ل المناسب، وإذا تكرر الغ الش ة  ضة البرلمان الخصم من التعو

عنوان التجدید   .مقبول ُحرم العضو من الترشح لأ منصب في أجهزة وهیئات المجلس 
ة،  -  2 اس، الحصانة البرلمان   . 44،ص2003د الثاني لسنة ، العدالنائبمخالیف ع

ة،  -     شة عثمان، الحصانة البرلمان   .32،ص 2004، العدد الثالث، النائبدش
عة السادسة،  -  3 اد الدستورة العامة، الط   .88، دون دار النشر، ص1983حلــمى محمد، الم
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ة من خلال المواد  2016تطرق التعدیل الدستور لسنة   126للحصانة البرلمان
ازن، 127و ة الأول، حیث تشمل امت عن   irresponsabilitéهو اللامسؤول

ة، والتي مفادها عدم  الحصانة الموضوع عبر عنه  ار وهو ما  الآراء والأف
ار التي یبدیها 2مسائلة عضو مجلس الأمة ا عن الآراء والأف ا وجزائ ، مدن

ات، وهي  لات والأسئلة والاستجوا الاقتراحات وإبداء التعد ة أداء مهامه،  مناس
ستو في ذلك أن معترف بها للعضو خلال عهدته وتستمر إلى  عدها، و ما 

ار داخل البرلمان أو خارجه قتصر نطاقها على 3ون التعبیر عن  الأف ، و
صدد العمل البرلماني ، فسقو صفة الجرمة لا ٌقرر إلا إذا 4جرائم القول والرأ 

ابي ، 6،وهي لا تشمل الجرائم ضد الأشخاص5ان القول لازما لممارسة العمل الن
قا لنص  من الدستور فعضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه  124المادة وتطب

سه مجموعة  ما منح النظام الداخلي للمجلس لرئ ن تجرده من مهامه،  م الذین 
مقام  ل یلی  ش ا في الجلسات  ات من أجل فرض الانض   من الصلاح

                                                                                                      
1 - Ce n’est pas un privilège crée au profit d’une catégorie d’individus ; c’est une 
mesure d’ordre public pour mettre le pouvoir législatif au-dessus des attentes du 
pouvoir exécutif ، BEN ABBOU-KIRANE (F), droit parlementaire ALGERIEN, 
tome2, OPU, Alger 09-2009.p146. 

ة، مرجع أعلاه، ص -  2 اس، الحصانة البرلمان   .44مخالیف ع
  .من الدستور 126من المادة  2فقرة ال -  3
ة،  -  4 ع لسنة  النائب،العقون ولید، الحصانة البرلمان   .40ص 2004العدد الرا
وسیلة لتعزز قدرات البرلمانیین العرب  -  5 ة  م بناني، الحصانة البرلمان دراسة مقارنة –عبد الإله لح

ة،  ة في الدول العر ر حول الحصانة البرلمان   .168، ص2006، العدد الحاد عشر، البرلمانيالف
، ص -  6 قاته، مرجع ساب   .216قالم مراد، نظام الإزدواج البرلماني وتطب
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  .1المؤسسة 
از الحرمة الشخصیـة الثاني، الحصانة ، وهو ما inviolabilité هو امت عبر عنه 

ات  صدد الجنا ة،  ة تحرك الدعو العموم ان ة، التي مفادها عدم إم الإجرائ
ة من طرف عضو مجلس الأمة خلال العهدة وعلى أراضي  2والجنح المرتك

، أو الحصول على إذن من المجلس 3الجمهورة، إلا بتنازل صرح من المعني
ة أعضاءه أغلب قرر رفع الحصانة  ، ولا تشمل هذه الحصانة المخالفات الذ س

س م الوطني وحالات التل ة خارج الإقل ما لا  4المرتك ة،  ذا الدعاو المدن و
  . تنفي صفة الجرمة عن الفعل المجرم

عي: الفرع الثاني   هشاشة الضمانات المقررة لصالح حسن أداء العمل التشر
اته     بدراسة الضمانات المقررة من أجل تفعیل ممارسة مجلس الأمة لصلاح

شرة  ة ال ی ن إرجاعها إلى التر م عض الإختلالات، والتي  ة تظهر  التشرع
ذا إجراءات إسقا  الصفة  نه رفع الحصانة على أعضائه، و م للمجلس الذ 

ة عن عضو مجلس الأمة في الحالات المقررة قانو  التنافيالبرلمان   .نا 
ة للمجلس-أ شر ة ال ی ان مجلس الأمة یتكون من أعضاء منتخبین :التر   إذا 

                                           
ام المواد من  -  1   .، مرجع ساب2017من النظام الداخلي للمجلس لسنة  123إلى  117راجع أح
العمل البرلماني أو لا -  2 انت متصلة    .سواء 
ة -  3 ان ة التنازل على الحصانة أمر غیر مستساغ، حیث أنه فضلا عن أم ان أن النص على إم

ة الشيء  ادة الشعب ة الس ة شُرعت لحما التعرض لضغوطات قصد التنازل عنها، فإن الحصانة البرلمان
  .الذ سیرقى بها إلى مصاف الحقوق العامة التي لا یجوز التنازل عنها

ة علي  للتفصیل بهذا الصدد راجع،. لدستورمن ا 128المادة  - 4 اس، السلطة التشرع محمد الد
  .326وضمانات استقلالها، مرجع ساب ص
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اشر وأعضاء معینین  ما 1طر غیر م ، فإن عضو  مجلس الأمة، س

ة، فیتم انتقاء الأعضاء المنتحبین من طرف  اس المنتخبین، یُختارون لمعتقدات س

اسي، ومن ة من منظور س هذا المنطل فلا مجال  أعضاء الهیئات المحل

اد عضو مجلس الأمة أثناء ممارسة لعمله  ة وح للحدیث عن مبدأ استقلال

ابي ر المجتمع 2الن ان من مهام عضو مجلس الأمة العمل على تطو ، فإذا 

ات،  ة ورفع انشغالات المواطنین إلى المستو مقراط ذا إرساء قواعد الد وإزهاره و

ا التي فإنه نظرا للالتزامات الحز عة القضا متا ة  فإن العضو یجد نفسه ملزم 

ا على 3هي سبب وجوده في مجلس الأمة أكثر من غیرها ، وهو ما سیؤثر سل

ة على مستو هذا المجلس   .4الممارسة التشرع

نه رفع الحصانة عن أحد  ام النظام الداخلي لمجلس الأمة، ُم أح وعملا 
ات رفع الحصانة تب  أعضائه، حیث تحال طل ة لد م عة القضائ بهدف المتا

                                           
ات -  1 قي من بین الكفاءات والشخص ار الثلث المت اخت س الجمهورة  ألزم الدستور صراحة رئ

ة العمل ال ة وهو ما لا یدع مجال للطعن في قدرة هذه الفئة على ترق تشرعي على مستو هذه الوطن
  .الغرفة

ة في الأنظمة -  2 ة والتنفیذ في والعضو بین السلطتین التشرع من محمد شرف، الازدواج الوظ أ
ة المعاصرة  اس ة، مصر –الس ة، دار النهضة العر   .514ص 2005دراسة تحلیل

ة في الجزائر، -  3 ة الحز ار، التعدد ر البرلمانيعبد المجید ج ع، الجزائر، ، الف ، 2003العدد الرا
عدها 94ص    .وما 

ة المقارنة، دیوان المطبوعات  - 4 اس شر لمین، الوجیز في القانون الدستور والمؤسسات الس
ة ، الجزائر    .184ص.1998الجامع
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المجلس، وذلك من طرف وزر العدل، لكن دون النص على ضرورة إرفاق 
دة رة تشمل نوع الجرم والأدلة والمستندات المؤ مذ   .الطلب 

ة والإدارة  وحقوق  تب بإحالة الطلب على لجنة الشؤون القانون قوم الم عدها 
م المحلي وتهیئة ا مي، والتي ستعد تقررها في الإنسان والتنظ م الإقل م والتقس لإقل

نه  م عد الاستماع للبرلماني المعني الذ  أجل شهرن من تارخ الإحالة وذلك 
فصل مجلس  تب المجلس، ل رفع تقرر اللجنة إلى م أحد زملائه، و الإستعانة 
عد ة الأعضاء،  أغلب الاقتراع السر   الأمة في الطلب في جلسة مغلقة 

عاد  أشهر من تارخ  03الإستماع إلى تقرر اللجنة والعضو المعني وذلك في م
عاد هل  شر النظام الداخلي إلى حالة عدم الفصل في هذا الم الإحالة، وهنا لم 
ما لم یتم النص على ضرورة تسبیب  عتبر ذلك إسقا ضمني للحصانة، 

اب في حالة ا ان الأس لموافقة على الطلب وتعلیل قرار المجلس، حیث أن ب
ان  ظهر أن المجلس قد درس فعلا الطلب، أما في حالة رفض الطلب فإن لب س
ازات  امت ة قصو في عدم تفسیر أن أعضاء المجلس یتمتعون  اب أهم الأس

عة ة تعفیهم من المتا   .شخص

ة-ب ة لا تخلو من مظاهر الخلل :إجراءات إسقا العضو اب اة الن ار الح لاعت
ة وحسن سیر العمل البرلماني، التي قد  اب ة الهیئة الن تؤثر على مصداق

ة أو فقد شر من شرو  اب ات الن استغلال النفوذ أو التقصیر في الواج
شرف المهمة، منح التعدیل الدستور لسنة  أعمال مخلة  ام  ة أو الق العضو

ة من المادة  2016 إسقا لغرفتي البرلمان سلطة  123موجب الفقرة الثان
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ة ة الأعضاء، وُجرد العضو المنتخب، أ دون  1عضو أغلب أعضاءها وذلك 
قوة القانون، في حالة  ة  ذا الأحرار، من العهدة البرلمان الأعضاء المعینین و

اسي الذ انتُخب على أساسه   . 2تغییره الطوعي لانتمائه الس
ة للمجلس نفسه یتماشى مع مبدأ   ات وإسقا العضو ان منح سلطة إث إذا 

ذا مع مبدأ الفصل بین  ادة، و مثل هذه الس ار أن البرلمان  اعت ادة الأمة  س
ه أنه  ، فقد أُخذ عل ة لجهة أخر عدم منح هذه الصلاح قضي  السلطات الذ 

ما في آن واحد، وهو أمر یتجافى مع قواعد  یؤد إلى جعل البرلمان خصما وح
النظر إلى الإجراءات  ة وهذا  اس ما أنه قد یؤد إلى صراعات س العدالة، 

ات، ام النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  الخاصة بهذه العمل أح فعملا 
عد تلقي 2017 ة  اشرة إجراءات إسقا المهمة البرلمان ن لمجلس الأمة م م  ،

                                           
ة، - 1 اب الته الن ابي من أحد أعضاءه و سق المجلس الن م الذ بواسطته  ة هي الح ا إسقا الن
طلان ینجم عن حالة الفصل في صحة والإ طلانها، فال ذا  ة و ا سقا یختلف عن الفصل من الن

ة للترشح أو عدم صحة إجراءات الانتخاب  ة المطلو سبب عدم توفر الشرو القانون ة  اب ة الن العضو
عد  ه تغیب الشرو  ون سب ة ف ا ، أما الفصل من الن والتي هي من اختصاص المجلس الدستور
فان أحمد، الأنظمة  ، سع قاء لا ابتداء فق ون أن هذه الشرو هي شرو  ات  إعلان نتائج الانتخا

اد الدستورة العامة ة والم اس ة، لبنان  -الس   .331،ص2008دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوق
ذا الفقرة  117راجع الفقرة الأولى من المادة -  2 ة من الرأ رقم من النقطة ال 16من الدستور، و ثان

ة  25مؤرخ في  17/م د/د. ن.ر/ 02 ل قة النظام الداخلي لمجلس 2017جو ة مطا مراق ، المتعل 
  .2017أوت  22، مؤرخ في 49الأمة للدستور، ج ر ج ج عدد 

ة، راجع المادة  من النظام الداخلي للمجلس  126صدد إجراءات تجرد العضو من المهمة البرلمان
  .2017لسنة 
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ة على اللجنة إشعار من وزر العدل، حیث ُح ال طلب إسقا المهمة البرلمان
ة والإدارة وحقوق الإنسان والتي تسمع إلى العضو  الشؤون القانون لفة  الم
الاقتراع  المعني، وعند قبولها الطلب تحیل المسألة على مجلس الأمة للبت 
عد الإستماع إلى تقرر اللجنة والعضو  ة الأعضاء في جلسة سرة وذلك  أغلب

ن لمجلس الأمة إقصاء أحد الم م ما  أحد زملائه،  نه الإستعانة  م عني الذ 
شرف  سبب ارتكاب فعل یخل  م قضائي نهائي  أعضائه إذا صدر ضده ح

قة    .المهمة ، وذلك بنفس الإجراءات السا
إضافة لمجموع العراقیل التي یواجهها عضو مجلس الأمة، على مستو 

ذا على مستو الضما القانون الشرو و ادرة  نات، في ممارسة حقوقه في الم
ة  ة هذه الممارسة هو جملة القیود الإجرائ وتعدیلها، فإن ما یزد من صعو

  .المفروضة على هذه الممارسة
ة: المطلب الثاني  ع   إجراءات ممارسة مجلس الأمة لمهامه التشر

ون النص المعروض على مجلس الأمة محل دراسة على  یجب أن 
عد ذلك للمناقشة من طرف  مستو  اللجنة الدائمة المختصة لیتم عرضه 

عد الفراغ من المناقشة العامة والفصل )الفرع الأول(الأعضاء في جلسة عامة  ، و
صادق مجلس  ت أین قد  لات المحتملة، تـأتي مرحلة التصو ع التعد في جم

عترض على ذلك  ه أو    ).الفرع الثاني(الأمة على النص المعروض عل
  إجراءات الدراسة والمناقشة على مستو مجلس الأمة: الفرع الأول

القانون المعروضة     ادرة  ت المجلس الشعبي الوطني على الم عد تصو
س مجلس الأمة في غضون عشرة  سه بإرسال النص إلى رئ قوم رئ أمامه، 
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ام، مع إشعار الوزر الأول) 10( س مجلس الأمة النص على 1أ حیل رئ ، ل
،  2اللجنة المختصة ه للدراسة و إبداء الرأ المستندات والوثائ المتعلقة  مرفقا 

عد ذلك على المناقشة العامة لُعرض 
3.  

ان عدد الأعضاء     تصح المناقشة العامة في مجلس الأمة مهما 
ة، حیث  ة الثان ة من إنشاء الغرفة البرلمان الحاضرن، وهو ما یتناقض مع الغا
یتطلب إثراء العمل التشرعي وترقیته، فرض نصاب أدنى لصحة المناقشات، 

ة،  فاءات وخبرات وطن م احتواء المجلس على  ح  اللجان أما على مستو وهذا 
ة في المناقشات إلا  قاعدة عامة، حضور جلساتها والمشار ح للأعضاء  فلا 

انوا أعضاء فیها أو أُذن لهم بذلك   .4إذا 
المادة      من الدستور، یدخل ضمن النصوص الخاضعة  138وعملا 

لمناقشات مجلس الأمة، النصوص التي یتلقاها وصوت علیها المجلس الشعبي 
القانون  الوطني، غیر أن ادرة  الملاح هنا هو أن مجلس الأمة لا یتلقى الم

ه المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أكده  نص صوت عل ادرة، بل  ل م على ش
القانون، 12-16القانون العضو رقم  ادرات  ، حیث لا یناقش مجلس الأمة الم

ة القوانین ت م أن غالب ح اشر وهذا  طر غیر م ة قاعدة عامة، إلا  ودع بدا
                                           

  .مرجع ساب 12-16من القانون العضو رقم  42المادة  -  1
ام الفصل الثالث -  2 سیر أشغال اللجان الدائمة وجلسات الإستماع - راجع أح القسم الثالث، المتعل 

ة المؤقتة، من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  عثات الإستعلام   .، مرجع ساب2017وال
ام الفصل الثاني م-  3 اب الخامس من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة راجع أح ، مرجع 2017ن ال

  .ساب
ة، الجزائر ، -  4 ومة والبرلمان، دار الخلدون ة بین الح ف   .48ص.2007خراشي عقیلة، العلاقة الوظ
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ن لمجلس الأمة الإتصال  م على مستو المجلس الشعبي الوطني، بل ولا 
ة، أما في حالة عدم  ة المطلو الأغلب ه  عد موافقة الغرفة الأولى عل النص إلا 
ادرة على مجلس الأمة رغم إعلامه  ن عرض الم م ت على النص فلا  التصو

قا بإیداع النص على مستو المجلس الشعبي ة العمل 1الوطني مس ، لذا فإن ترق
ع  طر تا ادرات  الم التشرعي، یتطلب عدم قصر دور المجلس في الإتصال 

اشر   .وغیر م
ة:الفرع الثاني   إجراءات مصادقة مجلس الأمة على النصوص القانون

ة مصادقة مجلس الأمة على النصوص لمجموعة من الشرو        تخضع عمل
ة یتمت ة، فبدا سلطة تحدید نم المصادقةالقانون تب المجلس  قاعدة 2ع م ، و

صادق ة،   3عامة  صفة شخص ة أعضاء مجلس الأمة على النص  أغلب
ة  النس ة المطلقة  الأغلب ة و ة لمشارع القوانین العاد النس الأعضاء الحاضرن 

ة، تب مجلس  لمشارع القوانین العضو حدد م وفي حالة عدم توفر هذا النصاب 
ةا ومة جلسة ثان التشاور مع الح حا مهما  لأمة  ت صح ون التصو وحینها 

جبان عدد الحضور قاعدة،  ، و امله  أن تنصب المصادقة على النص 

                                           
ة لمجلس الأمة في الجزائر، دارسعاد عمیر، -  1 فة التشرع ، الجزائر، الوظ   .158، ص 2009الهد
التالي  -  2 ارها النم الأكثر استعمالا، قد لا تعبر عن رأ عضو البرلمان، و ة، بإعت المصادقة العلن

ع سر  ت طا ان للتصو   .فإن الموافقة على مستو مجلس الأمة تتأتى عن قرنة الصدق إذا 
ل غرفة12-16من القانون العضو  39تنص الفقرة الأخیرة من المادة   - 3  ، على أن تصادق 

صادق على النصوص التي  ، لذلك فإن مجلس الأمة  ه الغرفة الأخر على النص الذ صوتت عل
تب مجلس الأمة  م صوت علیها المجلس الشعبي الوطني، أما مقترحات ومشارع القوانین التي تودع 

  .لأول مرة فیناقشها مجلس الأمة، لتعرض لاحقا على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة علیها
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س مجلس الأمة أثناء جلسة المصادقة على النص مادة مادة أن  ن لرئ م و
ات،  ن محل ملاحظات أو توص عد عرض للمصادقة جزءا من النص، إذا لم 

عد المصادقة على آخر مادة  ومة واللجنة المختصة، و أخذ رأ ممثل الح
امله للمصادقة ُعرض النص 

1.  
ه  م احتمال عدم مصادقة مجلس الأمة على النص الذ صوت عل ح و

لت المادة 2المجلس الشعبي الوطني ة  138، أو من الدستور للجنة برلمان
ة الأعضاء مهمة حل الخلاف حرصا على استكمال مسار مشارع ، و 3متساو

                                           
ت والمصادقة على مشارع واقتراحات القوانین، فقد خص النظام - 1 انت هذه هي إجراءات التصو إذا 

ذا  س الجمهورة و ة، والأوامر التي یتخذها رئ ة المیزان الداخلي المصادقة على النص المتضمن تسو
ام المواد  عض الإجراءات الخاصة، راجع أح ة، ب ات الدول لنظام الداخلي من ا 82و 81، 80الاتفاق

ذا المواد    .من الدستور 179و 142، 111للمجلس، و
عض مواد  -  2 عترض على  ن للمجلس أن  م ما  ة،  ل صدد مسألة جوهرة أو ش قع الخلاف  قد 

قع 12-16من القانون العضو رقم  03- 95النص أو النص برمته، وهذا ما أكدته المادة  ما   ،
ا مجرد عدم المصادقة  ز مجلس  -للتفصیل، راجع،. لنصاب المطلوبالخلاف  خراشي عقیلة، مر

 ، ة، جامعة الحاج الأمة في النظام الدستور الجزائر توراه العلوم في العلوم القانون أطروحة لنیل د
ة،  ة، قسم العلوم القانون اس ة الحقوق والعلوم الس ل اتنة،    .255،  2009لخضر 

فهم من الفقرة  -  3 ة ..:.....على، التي نصت 1996من دستور  120ادة من الم 4قد  لجنة متساو
لتا الغرفتین ل أعضاء الغرفتین، لهذا فقد .... الأعضاء تتكون من أعضاء  أن اللجنة تتكون من 

ة الأعضاء : : ......138هذا بنصه في المادة  2016تدارك التعدیل الدستور لسنة  لجنة متساو
فهم من حرف الجر حصر عدد الأعضاء في عدد ......رفتینلتا الغ في تتكون من أعضاء ، حیث 

  .12- 16معین وهو ما تم تناوله في القانون العضو رقم 
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، وإذا قرر هذا 1القوانین، أُوقف انعقاد اللجنة على استدعاء من الوزر الأول
یوم ) 15(الأخیر استدعاء اللجنة فعلیها الإجتماع في أجل أقصاه خمسة عشر 

ام محل الخلاف، غ الطلب، وفي إطار عملها تدرس اللجنة الأح  2من تارخ تبل
الغرفة التي وذلك حسب الإجرا عة أمام اللجان الدائمة الخاصة  ة المت ءات العاد

جب أن  ومة حضور أشغالها، و ن لأعضاء الح م تجتمع اللجنة في مقرها، و 
حیث -تُنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر یوم، أین تعد لزوما

عدت حالة الخلاف بین أعضاء اللجنة م أو تقرر یتضمن اقتراح حول  -استُ الح
س  س اللجنة إلى رئ سلمه رئ ، وهو التقرر الذ  ام محل الخلاف فق الأح
ه الإجتماع، لیبلغه هذا الأخیر إلى الوزر الأول والذ  المجلس الذ عقد ف
قا للإجراء  ه ط نه عرض مقترح اللجنة على الغرفتین للمصادقة عل م

ه في المادة  ، وإذا تم 4متناع عن ذلكأو الإ 3من الدستور 138المنصوص عل

                                           
ادرة مسعود- 1 ة شیهوب، الم ومة بین القانون ة المنظومة في والبرلمان الح ، الوسالجزائرة،  القانون

  107 ،ص 2013- 08 البرلمان،،العدد .مع العلاقة وزارة
ات  تصةلمخا  اللجنة  تقدم:12- 16من القانون العضو  2- 40المادة  -  2 م  المتعلقة  التوص  الح
ام    إلى  الأمة  مجلس  أو  الشعبي الوطني  لسلمجا  رأ  تمثل  والتي الخلاف،  محل  أو الأح

ة اللجنة   .الأعضاء  المتساو
من الدستور، حیث تعرض القوانین الواردة في  137النص على الغرفتین مع مراعاة المادة  عرض -  3

  .هذه المادة أولا على مجلس الأمة، أما القوانین الأخر فتعرض أولا على المجلس الشعبي الوطني
ة، مق-  4 ة الوطن ام النظام الداخلي للجمع أح ومة، عملا  مهلة في النظام الدستور الفرنسي، الح یدة 

م النص الذ أعدته اللجنة، أمام غرفتي البرلمان، وفي حالة انقضاء الأجل تتولى الغرفة  15 یوم لتقد
ة الأعضاء استئناف دراسة النص  انت آخر من أُحیل علیها النص قبل استدعاء اللجنة المتساو التي 
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ومة، وفي حالة  موافقة الح ن إدخال أ تعدیل إلا  م عرض النص المقترح فلا 
ومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني  ن للح م استمرار الخلاف البرلماني 
ا في الموضوع، أما إذا لم یُخطر المجلس الشعبي الوطني ستسحب  الفصل نهائ

ة قان1النص ة فقد حصنه الدستور من حالة استمرار ، ونظرا لأهم ون المال
، فالبرلمان ملزم 2الخلاف بین الغرفتین بل وحتى من حالة إثارة عدم الدستورة

ه في مدة أقصاها  في عدم استدعاء الوزر الأول  75المصادقة عل یوم، و
أمر التالي إصداره  عاد لتنقضي المدة المحددة لهذا القانون و  .للجنة في الم

  خاتمة
ة في الجزائر    یتطلب تحسین الأداء ابي وتفعیل المؤسسة التشرع الن

ة  رة المشار امیرالي، بواسطة تكرس ف النظام الب م الإقرار الدستور  تدع
ما على مستو مجلس الأمة، ة للكفاءات، س ن أن توفره من   الفعل م نظرا لما 

سمح بإعطاء أدوار فاعلة تعمل على ت ، وهو ما 3البرلماني   فعیل العملمجال 

                                                                                                      
ام الدستور،  قا لأح ز الدستور للغر من جدید ط مة، المر ة في البرلمان، دراسة جعفر نع فة الثان

توراه في القانون العام، جامعة تلمسان،    .254، ص .2015مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد
ة الأعضاء من القانون العضو  -  1 اللجنة المتساو ع الخاص  ام الفصل الرا ، 12-16راجع أح

ضا المادة  ، أ   . 2016من التعدیل الدستور لسنة  138مرجع ساب
عاد إصدار القانون، -  2 ان إخطار المجلس الدستور یوقف م ارة لأ سبب  إذا  فهم من  ع فإنه 

أن إخطار المجلس الدستور لعدم دستورة مشروع 12- 16من القانون  44ان الواردة في المادة  
، ة أو لمجرد إبداء الرأ . اسة المشروعلدر  یوم المخصصة 75لا یوقف سران مهلة الـ قانون المال

   BENABBOU-KIRANE (F) « Droit parlementaire Algérien », op.cit. p123-:راجع
ندرة،   3 ، منشأة المعارف الإس ة والقانون الدستور اس   .02ص 2005ماجد راغب الحلو، النظم الس



 الدور التشرعي لمجلس الأمة

467 
ة  المجلة النقد

م الدستور لمجال تدخل مجلس الأمة في المیدان التشرعي، وهذا  ستدعي التدع
انیزمات م القانون، وهذا عن طر عدة م ح فاءات وخبرات  ه من  حتو  لما 

ة في  اد والاستقلال خاصة، ما تعل بإرساء ضمانات من شأنها ضمان الح
ض من القیود المفروضة على الممارسة  ة، والتخف ممارسة المهام البرلمان
ر  ة على مستو هذا المجلس من اجل إعطائه دورا في تفعیل وتطو التشرع

ة تمثیل ل یخدم عمل ش ه التشرعي  مختلف فئات    العمل البرلماني في جان
غي أن  ، فین سعى لتجاوز التمثیل العدد المجتمع، خاصة وأن مجلس الأمة 

سرعة ة لأن تمرر القوانین  ة تؤثر    ون للمجلس أكثر صلاح دون مناقشة جد و
عبر على  ح التشرع في مستو متدني ولا  ص ة و انة الهیئة التشرع على م

    .الانشغالات العامة
  
  
  


